
يادة “المترو”.. إلى متى يدفع المواطن بعد ز
المصري فاتورة “الإصلاح الاقتصادي”؟

, مارس  | كتبه أحمد فارس

لا أبــالغ حين أقــول أن تعطــل مــترو الأنفــاق لــدقائق معــدودة، يتســبب في توقــف ســير الحيــاة فــوق
كثر من ثلاثة مليون مواطن مصري يومياً. الأرض وتحتها، بل إنه يصيبها بالشلل، فهذا المرفق يقلّ أ

بعد موجة الغلاء الأخيرة، التي أصابت كافة السلع والخدمات في مصر، عقب قرار تحرير سعر الصرف
يـادة، لكـن دوام في الثـالث مـن نـوفمبر ، ظـلّ مـترو الأنفـاق الخدمـة الوحيـدة، الـتي لم تطلهـا الز

الحال من المحال.

قررت وزارة النقل المصرية، الخميس الماضي، رفع سعر تذكرة المترو، وهي الزيادة الأولى بعد مرور عقد
من الزمان، بنسبة %، لتصبح “جنيهان” بدلاً من جنيهاً واحداً، هل ستؤثر هذه الزيادة على
المواطن المصري؟ وما مدى تأثيرها؟ وما تأثير ذلك أيضًا على الاقتصاد المصري؟ ولماذا لجأت الوزارة
لمضاعفة سعر التذكرة؟ وهل الزيادة الخيار الوحيد أمامها؟ كلها أسئلة تدور في ذهن المواطن المصري،
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لنجيب عنها كل على حدة.

يادة على المواطن وما مدى تأثيرها؟ هل ستؤثر الز

كيد ستفعل، لتوضيح ذلك، دعني أفترض أن هناك أسرة مكونة من خمسة أفراد أبوين وثلاثة بالتأ
أبنــاء، الأبــوين يعملان، والأبنــاء يــدرسون، أي أن جميــع أفــراد الأسرة يســتقلون المــترو، كــانت الأسرة
ياً بعد استبعاد ثمان تستقطع من دخلها  جنيها مصروفات انتقال (ينفق الفرد  جنيهاً شهر
يــادة ســتقتطع الأسرة أيــام العطلات الرســمية، إجمــالي مــا تنفقــه الأسرة  =*). لكــن بعــد الز
يـاً مـن دخلهـا، فكيـف إذا كـان دخـل تلـك الأسرة بالكـاد يكفيهـا لنهايـة الشهـر، مـاذا  جنيهـاً شهر

تفعل حيال هذه الزيادة؟

تحقق الهيئة إيرادات من ثلاث مصادر (التذاكر والإعلانات، وإيجار المحلات)،
فلماذا لا تطور خدمة الإعلانات؟

يا تكتفي بوجبتين، أو أن إما أن تتبع إجراءات تقشفية فبدلا من تناول وجبة اللحوم أربع مرات شهر
يستدين رب الأسرة للوفاء بالتزاماته، وربما على ذلك الخمسيني أو يبحث عن عمل إضافي وهو في

ذاك العمر. وهذا إن وجد!

يادة على الاقتصاد المصري تأثير قرار الز

ستقلل هذه الأسرة من استهلاكها، وهذا سينعكس سلبا على النمو الاقتصادي لمصر، فقوام الناتج
المحلي الإجمالي المصري الاستهلاك العائلي، يأتي هذا في وقت تأمل فيه السلطات المصرية تحقيق نمو
،% كمـا أن القـرار يترتـب عليـه ارتفـاع معـدلات التضخـم، الـتي تخطـت الــ .% اقتصـادي بنسـبة

بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

لماذا لجأت الحكومة لهذا القرار؟

ير النقل المصري، أن القرار جاء بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، وتضاعف أسعار قطع الغيار، أرجع وز
يادة رواتب وأجور موظفي هيئة مترو الأنفاق بنسب تصل إلى % منذ عام ، بالإضافة وز

إلى تضخم المديونية على الهيئة، التي بلغت نصف مليار جنيه.

ير، تحقق هيئة المترو إيرادات سنوية تبلغ  مليون جنيه، تشمل “التذاكر، والإعلانات، بحسب الوز
وتـــأجير المحـــال”، بينمـــا تبلـــغ المصروفـــات الســـنوية  مليـــون جنيـــه، ممثلـــة في”تكلفـــة التشغيـــل

والصيانة والرواتب”، محققةً خسائر سنوية بنحو  مليون.

يبدو أن قرار الوزارة غير مدروس، كغيره من القرارات التي تتخذها الحكومة



المصرية الحالية، فأثره سلبي تجاه المواطن والاقتصاد على حد سواء

تبقى لغة الأرقام، هي السبيل لفهم الحقائق، ومن واقع أرقام موازنة الهيئة يتضح أنها تخسر فعلياً،
لكن هل رفع أسعار التذاكر الحل الوحيد؟

تحقــق الهيئــة إيــرادات مــن ثلاث مصــادر (التــذاكر والإعلانــات، وإيجــار المحلات)، لمــا لا تطــور خدمــة
الإعلانـات، مـن خلال التعاقـد مـع شركـة متخصـصة في ذلـك الأمـر، إذا كـان ذلـك يفـوق قـدراتها، فـإن

ثلاثة ملايين مواطن يومياً يشاهدون إعلان منتج ما يجذب العديد من الشركات.

يــة، وفي المقابــل، مــا الضــير في يــد مــن أعــداد المحلات المــؤجرة، ولمــا أيضــاً لا ترفــع قيمتهــا الإيجار ولمــا لا تز
اســتقطاع نســبة مــا مــن رواتــب العــاملين بالهيئــة، وتفعًيــل الرقابــة علــى أصولهــا بحيــث تقلــل مــن
ير النقل المصري هناك % ما يعادل . مليون مواطن، من مستقلي المترو أعطالها، ووفقا لوز
يــدفعون نصــف تــذكرة ( ذوي الإعاقــة و ورجــال الشرطــة والجيــش)، هــل يتــضررون حــال دفــع تــذكرة
كاملــة؟!، وحــتى لــو تــضرروا، حينهــا ســتكون الفئــة المتــضررة تمثــل % مــن مســتقلي المــترو بــدلا مــن

% حالياً، وللعلم هذه الفئة تضاعف سعر عليهم أيضاً.

يبـدو أن قـرار الـوزارة غـير مـدروس، كغـيره مـن القـرارات الـتي تتخذهـا الحكومـة المصريـة الحاليـة، فـأثره
ســلبي تجــاه المــواطن والاقتصــاد علــى حــد ســواء. فإلى مــتى يــدفع المــواطن فــاتورة برنــامج “الإصلاح

الاقتصادي”؟
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